كان كلامنا المتقدم في متمم الجعل المبنى المعتمد من لدن المحقق النائيني (يرحمه الله) لحلحلة الكثير من الإشكالات في علم الأصول، ومن جملة الإشكالات التي دفعها بمتمم الجعل كيفية الوجوب للمقدمات المفوتة قبل وجوب الواجب، وقلنا: إن المحقق النائيني (رحمه الله) يقول: باعتبار أن العقل يدرك الملازمة بين المقدمة وذيها، وهذا الإدراك من لدن العقل يستتبع حكماً من لدن الشارع على ضوء هذه الملازمة المذكورة، وهذا الحكم الشرعي يكون قبل وجوب الواجب، قبل دخول الفجر هناك وجوب للغسل.
والماتن (حفظه الله) رد على المحقق النائيني بأنه لا داعي ولا حاجة لهذا الوجوب الشرعي، لماذا لاحاجة؟ باعتبار الكفاية بحكم العقل، إذ أن الوجوب الشرعي الغرض منه هو الباعثية للمكلف والمحركية له نحو الإتيان بالمقدمة، وهذه الباعثية والمحركية موجودة بسبب حكم العقل، فلا حاجة لوجوب شرعي.

الماتن يتمم: يقول في بعض الأحايين، العقل يدرك شيئاً، ولكن الشارع لا يجعل وجوباً على ضوء إدراك العقل، ويكتفي بإدراك العقل باعتبار أن العقل يحرك نحو الواجب، ويقول بما أن محركية الإدراك العقلي كافية وافية فلا حاجة لنا أن نجعل حكماً على ضوء ما أدركه العقل، عجيب، في موجود هذا؟ يقول نعم موجود، يقول:انظر، أليس العقل يحكم بوجوب الإطاعة، وبقبح المعصية، يعني حرمة المعصية، الله يقول لنا: صل! بعد أن يقول لنا الله: صل، يأتي حكم عقلي يقول: أطع أمر المولى! يأتي أو لا يأتي؟ هل بعد يقول لنا الشارع المقدس، ويجب عليك أن تطيع حكم عقلك الحاكم بوجوب إطاعة المولى؟ يقول لنا ذلك أو لا يقول؟ لايقول، لماذا؟ لكفاية الحكم العقلي في المقام، ولا يحتاج إذا اكتفى بالحكم العقلي، لا يحتاج الشارع أن يجعل حكماً للغوية ذلك، عجيب، سيالة وعامة.

كأن الماتن يقول: قد يورد عليّ إشكال من قبل المدافعين عن المحقق النائيني ويقولون:لماذا قال بعض الأصوليين بوجوب المقدمة شرعاً، مع أن العقل حاكم بوجوب المقدمة؟

إشكالك على المحقق النائيني ليس في محله، يقول: هذا ليس إشكالاً عليّ، يقول: لأني أنا لم أرتضِ ذلك فيما تقدم، بالإضافة لما قلناه، ماذا قال؟ قال: إن وجوب المقدمة التبعي هذا وجوب قهري، يعني نحن مضطرين أن نقول: بوجوب المقدمة، ولكن لا نسند هذا الوجوب لا للعقل ولا للشرع، وإلا لابد أن نقول بلزوم ذلك، نقدر ما نقول المقدمة واجبة؟ يقول: لانقدر، ولكن بما أننا دققنا النظر وأمعنا الفكر، توصلنا نحن حسب مبنانا إلى أن الوجوب عقلي، غيرنا لعله لشدة هذا الارتكاز لديه والتبعية بين الوجوب المقدمي والوجوب لذي المقدمة لا بأس أن يشتبه في المقام أو يخفى عليه هذا الارتكاز ويقول بالوجوب الشرعي، وإلا لا يوجد حكم بالوجوب التبعي الشرعي للمقدمة كما أوضحناه فيما تقدم.
ثم يقول الماتن: لعل من يناقش يقول: انتبه ملتفتاً النائيني (يرحمه الله) لا يقول بأن الوجوب للمقدمة المفوتة وجوب تبعي، بمتمم الجعل صار الوجوب استقلالي على حدة، يقول هذا بعد أفضع في الإشكال، إذا كنا لا نقبل بالوجوب التبعي للمقدمة، فكيف نقبل الوجوب الاستقلالي؟ ما المانع من الوجوب التبعي؟

واحد: عدم الحاجة إلى هذا الوجوب الشرعي التبعي، يعني الشارع قال لك افعل هذا، يعني صار عقلياً وشرعياً.

اثنان: عدم الحاجة لماذا؟ يستتبع لغوية وعبث ووو.

أيضاً الوجوب هذا التبعي ما هي الفائدة فيه؟ المحركية، قلنا المحركية موجودة بحكم العقل، كذلك نقول في الحكم الاستقلالي لا حاجة لنا به، لأن الغرض منه، الفائدة التي تترتب عليه أين تتأتى؟ من حكم العقل، وبالتالي يكون جعل الحكم المستقل للمقدمة المفوتة الذي ليس تابعاً لذيها، إن لم يكن في رتبة الإشكالات المتقدمة على الوجوب التبعي للمقدمة غير المفوتة فهو أسوأ وأفضع، لماذا أسوأ وأفضع؟ يقول: لأن حاكمية العقل بينة في المقدمة المفوتة، لأنه يوجد طريق للقول بالوجوب إلا من طريق العقل، الشارع اكتفى، أما ذاك، ففيه يعني مخرج، قد يقال، قد الواحد يشتبه عليه المطلب ويقول الشارع قال، ولكن هذا ما قال، ومع أنه ما قال، اعتمد، فكأن هذا الارتكاز يشكل وضوحاً، فيكون نلتفت إلى هذا.

والخلاصة: المحقق النائيني (يرحمه الله) يقول: ذلك الوجوب للمقدمة، الوجوب التبعي العقلي، من قال به قال به لأن العقل في مقام الوجوب التبعي يدرك الحسن والقبح، افعل المقدمة ولا تدع المقدمة، الفعل فيه حسن، والترك قبح، ولكن الوجوب العقلي، الحسن والقبح العقليان لا يستتبعان محركية، فلذلك الأمر في شأنهما سهل، أما إذا جعلنا وجوباً مستقلاً، صار الإشكال أسوأ من ناحية أخرى، وهي أن هذا الوجوب المستقل كأنه تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل جائز أو ليس بجائز؟ تحصيل الحاصل فيه إشكال عويص، لأنه من باب جمع علتين على معلول واحد، شيء متحقق، أقول نعم أريد أن أحققه، بهذه المثابة اجتماع مثلين، هذا لا يجوز.

ثم يقول الماتن: اللهم، ونحن شرحنا (اللهم) يعني المطلب ضعيف، ولأن المحقق النائيني عظيم، نستعين بالله على تقويته في سبيل توجيه هذا المبنى الغاية في الضعف حتى يصير لكلام النائيني معنى، عجيب، اللهم أن يكون مراد المحقق النائيني من الوجوب للمقدمة المفوتة ليس محركية نحو الإتيان بها ولا باعثية إليها، ولا استلزام وترتب للثواب والعقاب على هذا الوجوب، ولا ولا ولا، إذاً ما هي الفائدة في هذا الوجوب؟ يقول: أدعوك منبهاً لضرورة حفظ الغرض،  أي إيتي بالمقدمة لئلا يفوت الغرض، يعني الفائدة من هذا الوجوب المستقل التنبيه، يقول: خرجنا عن الوجوب المولوي إلى الوجوب الإرشادي، وخرجنا عن المطلب بالمرة، طبعاً هو لا يقول هكذا، ولكن تحت السطور.

يقول: هذا التوجيه لكلام المحقق النائيني أولاً يخالف بعض عباراته، وثانياً: قد يناسب بعض العبارات الأخر، لكن الوجوب لا تقدر تعزله عن استتباع المسؤولية، يعني عن ترتب الثواب والعقاب إلا أن تقول بأن هذا الوجوب إرشادي، وهو لم يكمله، وهذه التتمة من عندنا، حتى يتم المطلب، على كل.

الأمر الآخر يقول: نحن من أين نقدر نقول لابد للشارع أن يحفظ الملاك لأهمية ذلك، من أين نقدر؟ أيها المحقق النائيني من أين نقدر؟ لنعط المحقق النائيني احتمالات:
الاحتمال الأول: يقول من العقل، نقول له: به الكفاية، يقول: لا، العقل وحده لايكفي، من الشارع، نقول له: ما هو الدليل الذي جعل الشارع  يجعل وجوباً مستقلاً للإتيان بالمقدمة؟ في دليل عندنا؟ يقول: دليل ما نراه بأعيننا، ولكن عقلنا يدركه، رجعنا إلى العقل، فليس عندنا شيء ثانٍ، ولذا يقول الماتن: من أي باب جاءنا المحقق النائيني نرى أن الباب الذي يريد أن يأتي منه مغلقاً مسدوداً.

على كل، فإذاً نرجع إلى ما قلناه أولاً، ما هو الذي قلناه أولاً.؟ وهو كفاية حكم العقل للإتيان بالمقدمة المفوتة، بلا حاجة أن نقول بوجود حكم شرعي تبعي ولا مستقل، لانحتاج، فقط نكتفي بذلك.

ولكن المحقق النائيني،وهذا الذي وعدناكم به بالأمس، يبدو تونا وصلنا إليها الآن....المحقق النائيني أراد أن يوغل ويسبر الأعماق، ماذا يهدف من هذا الإيغال في المطلب والسبر في أعماقه؟ يهدف أن يجعل المطلب سالماً عن الإيراد قوياً لا يتوهم أنه فيه إشكال، عنده هدف، ماذا قال؟ قال: ترى هذا متمم الجعل، كم تترتب عليه فوائد وترجع عليه عوائد في أماكن متعددة من الفقه، وحتى ترى ذلك وتعرف أنه هذا الوجود، متمم الجعل، موجود في موارد لا يلتفت إليها إلا الفقيه الأصولي، وليس أي أصولي، بل الأصولي الدقيق، وليس فقط الأصولي الدقيق، بل الذي عنده ما شاء الله حاسة شم للفقه، يشم الحكم من بعيد، ما نرى الحكم، الأصوليون ينظرن الحكم هكذا لا يرون شيئاً، ولكن هذا حاسة الشم قوية عنده من ناحية فقهية، فيدرك وجود الحكم، عجيب موجود هذا الشكل؟ نعم موجود، ونعطيك مثالاً على ذلك....

الآن متى يجب على المكلف أن يؤدي التكاليف الشرعية؟ إذا بلغ، يعني إذا بلغ فوراً يجب عليه أن يؤدي؟ فوراً، طيب كان هو قبل البلوغ ما تعلم الأحكام الشرعية ولا يعرف شيئاً، كل حكم شرعي لا يعرف، وضوء حتى يتوضأ لا يعرف، صلاة حتى يصلي، لا يعرف، شرائط الصلاة، لا يعرف، إنا لله وإنا إليه راجعون، متى يجب عليه الآن؟ يتعلم، هذا بطيء في التعلم، يحتاج تكرر عليه المعلومة كذا مرة، يعني يحتاج إلى أسبوعين حتى يعرف كيف يصلي عدلاً، وكيف يتوضأ عدلاً، وكيف وكيف، الآن السؤال التالي: متى يجب على هذا المكلف أن يؤدي الواجبات الشرعية؟ يقول: الكثير يتصور أنه إذا بلغ وجب عليه أن يؤدي، ولكن يقول: أنا المحقق النائيني أقول: لا، هناك وجوب قبل البلوغ، ناشئ هذا الوجوب من متمم الجعل المدرك بحكم العقل، مثل المقدمات المفوتة، لأنه إذا لم يتعلم التكاليف الشرعية قبل بلوغه، يقدر يؤديه بمجرد بلغ؟ بلغ قبل صلاة الظهر بخمس دقائق، بل اجعله ثلاثين ثانية، وهذا يحتاج إلى أسبوعين حتى يتعلم، تقول له: قم صل صلاة الظهر! ماذا؟ تقول له:صلاة الظهر، يقول: صلاة الظهر ما هي؟ فيحتاج تعلمه الظهر ماهي؟ والصلاة ماهي؟ ومقدمة الصلاة ماهي؟ وأركان الصلاة ما هي؟ وشرائط الصلاة ماهي؟ وما هي وماهي لمدة أسبوعين، فتفوت عليه هذه التكاليف الشرعية، التفت إلى متمم الجعل كم هو مهم هذا متمم الجعل، الذي قلنا هذا لا يدركه إلا بشم الفقاهة القوي جداً، يصير الإنسان فقيه، ولكن ليس فقيهاً عادياً ينظر للأدلة ويقول هنا دليل لا يوجد، وهنا دليل لا يوجد، وهنا دليل يوجد، ليست مشكلة دليل في ودليل ما فيه، لابد الإنسان يصير عنده خبروية، يعرف الشيء، موجود هذا إشارة له في الروايات، لا يكون الفقيه فقيهاً حتى يفهم لحن كلامنا، لحن الكلام، نحن نقول قال  الإمام يقصد كذا، لحن الكلام.
الإنسان لا يقدر يعرف الأشياء بالنظرة البسيطة، يحتاج، لابد يرى، كذا يقول وكذا يقول، وليس كل الأشياء هكذا في الفقه، الفقه علم عميق، رحم الله السيد بحر العلوم الذي يشير إلى عظمة الفقه:

فإن علم الفقه في العلوم 
كالقمر البازغ في النجوم

فد شيء عظيم، في منظومته، الحمد لله الآن يقول خلاص، الذي عنده اشوي إشكال في نفسه، الذي عنده كذا، لا يعرف أهمية متمم الجعل يبقى إشكال في نفسه بعد المطلب هذا؟ ذاك المقدمات المفوتة إنسان بالغ، شرائط التكليف موجودة، وقعدوا يستشكلون هنا يجب، في وجوب، وجوب تبعي أو وجوب مستقل، وجوب تبعي ما فيه أو أنه بمعنى الحسن والقبح، وجوب مستقل أسوأ، ويرد عليه إشكال؟ 

أنتم التفتوا إلى اشياء أعمق، أصلاً وجوب كلي لا يوجد، ومع ذلك العقل يحكم، لأن متمم الجعل قلنا هذا هو عصى موسى، أينما تحتار تأتي بها، مآرب أخرى فيها هذه، مثل هذا المورد.

ما رأي الماتن في هذا المطلب؟

يقول الماتن: الفقيه والأصولي والأصولي الفقيه، ليس كل ما تصوره بدقة نظره وإمعان فكره وعميق مطالبه مقبول، نحن نحترم آرائك العظيمة يا أيها المحقق العلم ودقائق المطالب الأنيقة التي أوردتها، لكن ليس دليل على قبولنا له، فكم من بدائع الأفكار المتقنة والمطالب الأنيقة العالية التي لا يسندها الدليل الشرعي، الشارع جاء للعرف ويخاطب أهل العرف وليس يتبع دقائق المستنتجات العقلية الدقيقة جداً مثل هذه المطالب التي أوردها هذا المحقق العلم، الشارع يخاطب أهل السوق، صل افعل، يأتي له واحد ولا يدري، متى يجب عليّ أن أصلي؟ إذا بلغت، مولانا، أنا لا أعرف الأحكام الشرعية، يقول: تعلم، طيب أنا أحتاج إلى أن أتعلم إلى أسبوعين، تعلم ما يخالف أسبوعين وافعل التكاليف الشرعية، فاتني بعض الواجبات الشرعية؟ اقض، الشريعة سهلة سمحاء، وليس المسألة إلا يجب عليك إلا كذا، ما في هذا الكلام، هذه الدقة العقلية المتناهية وهذه المطالب العميقة هذه لا توجد في الشريعة، في بعض الأحيان في بعض المطالب النظرية موجود، ولكن الأحكام العملية بهذه الدقة المتناهية التي أشار إليها هذا العلم الجهبذ نمنع أن يكون الشارع سائراً على ضوئها، الشارع يخاطب عامة الناس، الوسط من الناس، الذين  يفقهون المطالب بالنحو المتعارف.
على كل...

ولكن نريد أيضاً لا نكتفي بهذا، نريد أن نناقش المحقق النائيني صناعياً، بعد أن ناقشناه في حاسة الشم هذه القوية التي لديه نريد الآن أين نناقشه؟ صناعياً، يعني إن قال قلنا، إن قال رددنا عليه، لا نتركه.

طيب، ماذا نقول له؟

نقول له: أولاً نحن نقبل أن التكاليف الشرعية منذ البلوغ، وهذا حتى أنت تسلم به، لا يمكن لأحد أن يقول هناك تكليف آخر متفرع على التكليف الشرعي آت من حكم العقل جاء بمتمم الجعل قبل البلوغ، هذا كأنه صار عندنا شرع ثاني، النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: رفع القلم عن ثلاثة...والنائم حتى .....والمجنون حتى....) كيف جاءنا؟ رفع رفع لا يوجد تكليف، أنت تقول: لا، ذا شيء ثاني، يقول: متمم الجعل يأتي تكليف هذا ماذا؟ لا يوجد، من هنا لا يوجد، ومن هنا يجب أن يصلي حين البلوغ، نحتاج إلى جمع بين إطلاق حديث رفع القلم عن تسعة عن سبعة عن ثلاثة عن عن...المهم مرفوع القلم، لا يوجد تكليف.

إذا لا يوجد تكليف، ماذا نقول؟ نقول: ذاك التكليف الذي وجب عليه حين بلوغه وهو لا يعلم، يعني معذور في فوته، توجد معذرية في فوته، يجب عليه القضاء ليس إلا، هذا ما يقتضيه الجمع بين الرفع من هنا والوضع من هنا، أكثر من كذا لانقدر.

تقول: وجوب المعرفة غير التكليف، هذا حكم عقلي، معرفة الأحكام الشرعية، نقول: وجوب المعرفة، صحيح أنه موجود بعض الروايات تقول، يأتي الإنسان في يوم القيامة، ويقال له: لماذا لم تأت بالتكليف الفلاني؟ قال: يا إلهي لا أعلم، فيأتيه النداء: هلا تعلمت)، يقول: هذا موجود، ولكن حتى (هلا تعلمت) ما عندنا دليل على أنها قبل البلوغ أيها المحقق النائيني، وإذا كان عندنا شك في أصل التكليف فما هو مجراه؟ البراءة، وأيضاً بالإضافة إلى أنه عندنا دليل يقول: لا تكليف، مرفوع التكليف، فإذا كان هذا تكليف واجب شرعاً قبل البلوغ أن يتعلم، فمرفوع، هو الشارع رفعه، وإذا نحن شاكون نجري البراءة.

متمم الجعل يقول: لا نقدر نقول يجب علينا أن نتعلم، ما نقدر، لأنه صحيح يجب علينا أن نتعلم، ولكن من قال أنه يجب علينا شرعاً أن نتعلم قبل بلوغنا؟ نحن نجمع بين الأدلة، يجب علينا أن نأتي بالتكاليف منذ البلوغ، لا نستطيع إلا بعد التعلم، والتعلم يستغرق مدة، نعم هذه المدة التي لا نستطيع أداء التكاليف فيها فوتها بعذر، وما أكثر التكاليف التي تفوت بعذر، مثل ماذا؟ أعذار كثير تأتي للإنسان، (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
 في المرض، من هذا القبيل، يعني ليس كل تكليف نحن مثل ما يقولون لابد أن نأتي به حتى إذا كان هناك عذر مسوغ لتركه.

ولذلك
 يقول: نحن الذين الآن سنعكس الدعوى ونقول: شم الفقاهة في فهم المسألة معنا وليس معك، نريد أن نقلب الطاولة مثلما نقول، عجيب، الآن شم الفقاهة يقول انقلب؟ يقول: نعم انقلب، وما أسرع ما يحدث الانقلاب، كيف؟ يقول: نحن لسنا عندنا فقط هذا المورد، ما أكثر التكاليف ترتفع بالحرج والضرر والإكراه، وتكون أدلة نفي الحرج والضرر والإكراه حاكمة على الأدلة الأولية، لما يأتيك هكذا أيضاً، عندنا دليل يقول: يرتفع عن الإنسان القلم، وذاك الدليل يقول ماذا؟ يقول: صل!، ذاك الدليل يصير حاكماً مثل هذه الأدلة، نحن إذا دققنا النظر نرى عندنا أدلة تشكل حكومة على الأدلة الأولية، وبحكومة هذه الأدلة نرى أنه لا يجب علينا أن نتعلم قبل البلوغ للإتيان بالتكاليف منذ البلوغ، لماذا لا يجب؟ لوجود عذر، مرفوع عنا القلم، فنتعلم بعد البلوغ، فوات بعض التكاليف مثل فواتها بالضرر والحرج وبسائر الأدلة، بالنسيان بالإكراه، كل هذه من باب واحد، ولا يختص هذا الأمر بمبنى المقدمات المفوتة ومبنى الجعل، وكأن القضية أننا لسنا عندنا شم الفقاهة،بل عندنا شم فقاهة.
....

لا، بالعكس، كلام الماتن أقوى من كلام المحقق النائيني، أنا أبين لك الآن، متى يحكم العقل؟ هذا حكم عقلي طولي أو في رتبة الحكم الشرعي؟ في عرض الحكم الشرعي أو في طوله؟ في طوله، يعني بعد وجود الحكم الشرعي العقل يحكم بالملازمة، وليس هو في عرضه، فليس العقل بمشرع، يكون نلتفت إلى هذه المقدمة، متى نقول بوجود ملازمة بين المقدمة وذيها؟ مع وجود الحكم الشرعي، فإذا ليس بموجود الحكم الشرعي نقول بعد العقل يأتي يحكم؟ أصلاً الحكم العقلي هنا طولي، وليس في رتبته، لو قائل هذا الكلام الماتن لكان نسف كلام المحقق النائيني في اليم نسفاً، ولم يبقِ منه ذرة من القوة والمتانة، لأنه فقط تقول له وترد عليه وتقول له: من أين يأتي هذا الحكم؟ يأتي إذا موجود حكم شرعي بين المقدمة وذيها، وإذا غير موجود فمن أين يأتينا هذا؟ نحن من جيبنا نطلعه؟ نصير مشرعين، إما في عرضه فيصير في رتبته فيصير مشرعاً معه، 

....

فرق تماماً، ذاك تخريج، هذا رفع للقلم، وذاك ليس فيه رفع للقلم، فرق بين مسألة الوقت ودخوله، أنت الآن مكلف ولكن وقت التكليف لم يأت، هذا يقول لك الشارع: أنت لست بمكلف، فرق تماماً، ولو أتى من هذا الباب لما ترك ولا نافذة يطل منها النائيني، ولكن هو سلك طريقاً آخر، وأنت جعلتنا الآن ندخل، وإلا ليس فيه مجال أصلاً كلام المحقق النائيني هنا....

....
من أين يجب عليّ أن أتعلم؟ إلا إذا كان في تكليف، إذا كان هذا مقدمة للتكليف، فلا يوجد تكليف، ذاك المقدمات المفوتة أنا أقول فيه تكليف، لكن هذا ليس فيه تكليف اصلاً، قبل البلوغ لا توجد في حقه تكاليف أصلاً لا منجزة ولا توجد تكاليف.

.....

تطبيق:

وفيه: أنه بعد فرض حكم العقل بوجوب حفظ الغرض وقبح تفويته يكون الحكم المذكور كافياً في محركية المكلف نحو المقدمة المفروضة التي يتوقف عليها حفظ الغرض، لماذا؟ لرجوعه إلى استحقاق العقاب بتفويت الغرض بترك مقدمته، وخلاص نقول حكم العقل يقول لك: إيتي بالمقدمة المفوتة، ومع ذلك لا حاجة إذاً للجعل الشرعي على طبقه، المبنى النائيني الذي قال: لا، هناك متمم للجعل، لابد أن يجعل حكماً شرعياً، إذ ليس الغرض من متمم الجعل إلا إحداث الداعي العقلي، والمفروض موجود هذا الداعي العقلي، والمحركية بالداعي العقلي متحققة في رتبة سابقة على الحكم، فالحكم العقلي المذكور نظير حكمه، نظير حكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية، الذي يلغو معه الجعل الشرعي على طبقه، لا نحتاج إلى جعل شرعي، نحتاج أو لا نحتاج؟ لانحتاج.

وهذا وإن جرى في أصل وجوب المقدمة كما سبق، إلا أنه كان المدعى، قلنا نحن المقدمة، قلنا في وجوب تبعي، إلا أنه كان المدعى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة بالارتكاز، لا توجد حاجة إلى جعل استقلالي، وهنا المحقق النائيني الذي يظهر من كلامه ماذا؟ أظهر أن يقول استقلالي من متمم الجعل، حتى قيل إن ذاك الوجوب المقدمي الارتكازي وجوب قهري، يعني ما نقدر نتخلص منه، كأنه لابد أن نقول به، فإذا كان المدعى للمحقق النائيني نفس هذا الوجوب القهري التبعي رجع إلى دعوى عموم وجوب المقدمة التبعي الارتكازي للمقدمات المفوتة ولغير المفوتة على سياق واحد، وأنه لا مانع من فعلية وجوب المقدمة وداعوية المقدمة، داعوية الوجوب للمقدمة قبل وجوب ذيها، بلا حاجة إلى متمم الجعل الذي قال به المحقق النائيني.
وإن كان المدعى وجوب المقدمات المفوتة بجعل استقلالي لا يقتضي وجوب ذيها، أشكل بما ذكرنا، من عدم الحاجة إليه مع حكومة العقل المذكورة، لأن الحاجة هي المحركية نحو الإتيان بالمقدمة، المحركية فرضنا أنها جاءت من حكم العقل.

وأما الحكم العقلي الذي يستتبع الحكم الشرعي بناءً على تمامية قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وإن سبق منا المنع منها في الفصل الأول من مبحث الملازمات العقلية، لكن غاية ما يستفاد من هذا الحكم العقلي هو الحسن والقبح من دون أن يرجع  إلى ترتب ثواب وعقاب، حيث لا يكفي ذلك في محركية المكلف وجري المكلف على طبق هذا الحكم العقلي، لأننا ماذا نقول؟ نقول: لابد بأن الجري والمحركية مع وجود ثواب وعقاب وليس مجرد تحسين وتقبيح، مالم يستتبع حكم الشارع، وجعله المستتبع للعقاب والثواب بنظر العقل، فيجب على الشارع الجعل حفظاً لمقتضى العقل حينئذ، إذا كان هذا في حكم عقلي يقول: هذا المورد حسن، مثل ماذا؟ مثل حسن العدل وقبح الظلم، يأتي حكم شرعي يقول لك: انتبه، (اعدلوا هو أقرب للتقوى) ويقول الكثير من الآيات في الظالمين.
اللهم إلا أن لا يريد من وجوب حفظ الغرض عقلاً وجوبه على المكلف بنحو يستتبع استحقاق العقاب والثواب، بل وجوبه على الشارع ، بيان ذلك: بتقريب أنه كما يجب على الشارع حفظ الملاك الفعلي بجعل التكليف على طبقه في وقته، يجب على الشارع حفظ الملاك بالتكليف قبل الوقت بالمقدمة التي يتوقف عليها حفظ الملاك في الوقت.

إذا كان هذا مراده فهذا مخالف لظاهر كلامه، مخالف لظاهر كلامه جداً، نعم يتناسب مع بعض الفقرات، خصوصاً مع استدلاله بقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لوضوح رجوع هذه القاعدة إلى التفويت، إلى أن التفويت بالاختيار الذي هو فعل المكلف يقتضي المسؤولية من قبل العقل، يصير هذا، يعني له وجه من المقبولية، لكن قابل للرد، قابل للطرد، على أنه من  الظاهر أن وجوب حفظ الملاك على الشارع بالتكليف بالمقدمة السابقة على الوقت فرع للأهمية بالنحو المقتضي لذلك، لاختلاف الملاكات في ذلك، ولا طريق لإحراز وجود حكم شرعي إلا إذا الشارع أبانه، أما نحن نقول: لا، الشارع حكم! نحن هل نقدر أن نقول الشارع حكم؟ لا نقدر، لاطريق، لأنه إذا قلنا: إن الشارع حكم وهو لم يحكم، ماذا نصير؟ تقوّل على الله.

ومرجع ذلك إلى توقف وجوب المقدمة المفوتة على الدليل الخاص الذي هو خارج عن محل الكلام، ولا يكفي في إطلاق دليل الواجب المقتضي لفعلية التكليف في الوقت، مع ما هو المعلوم من توقف فعلية التكليف على القدرة، ونحن إذا كان التكليف، دخل الوقت،إذا لم نأت بالمقدمة لا قدرة لنا على الإتيان به، وفرض أن وجوب حفظ القدرة بفعل المقدمة المفوتة تابع لجعل خاص وهو متمم الجعل، هذا يحتاج إلى دليل، الدليل الذي أورده المحقق النائيني غير كافٍ.
وهذا بخلاف ما لو تم حكم العقل بالوجه الأول، وقلنا: العقل كما يحكم في المقدمات غير المفوتة يحكم بالمقدمات المفوتة، واللزوم في القسمين على نسق واحد، لرجوعه إلى أن فعلية التكليف في الوقت مع القدرة تبعاً لفعلية ملاكه المفروض أن هذه الفعلية محرزة بإطلاق دليله، كما يقتضي حكم العقل بوجوب امتثاله في وقته مع القدرة عليه، بنحو يستتبع العقاب والثواب، كذلك يقتضي حكم العقل بالنحو المذكور بوجوب حفظ القدرة عليه بالإتيان بمقدمته المفوتة، وقبح ترك المقدمة المفوتة، لأنه تفويت للواجب، بلا حاجة إلى متمم الجعل، بلا حاجة إلى جعل شرعي، لأنه من شؤون إطاعة التكليف ولواحق هذه الشؤون.

وأما إشكاله، فقد بيناه، ولكن تالي تطبيقه يأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 184)





